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لا‌يمكن‌لاحد‌انكار‌أىمية‌المال‌العام‌والدور‌الذي‌يضطمم‌بو‌في‌تحديد‌مسار‌الدولة‌،‌ومن‌

‌لكل‌الأنشطة‌ ولما‌كان‌عقد‌الأشغال‌العامة‌يرتبط‌‌.ىنا‌بات‌حماية‌المال‌العام‌والحرص‌عميو‌ىدفاً

الت مينية‌بإنجاز‌المشاريم‌الكبرى‌في‌الدولة‌،‌فيو‌يتطمب‌ت صيصات‌مالية‌وفيرة‌عمى‌ضوء‌الكمر‌

‌.المقدرة‌لتمك‌المشاريم،‌ولذلك‌فيو‌مشغل‌لأيدي‌عاممة‌كتيرة‌،‌وموظر‌لرؤوس‌أموال‌ىائمة‌

‌الدراسة ‌من‌ لال‌ىذه ‌تبين‌لنا ‌تمر‌وقد ‌الت مينية ‌الكمفة ‌من‌الإجراءات‌‌ان‌اعداد بمجموعة

‌عنو ‌ ‌عمى‌الإعلان ‌السابقة ‌‌الأساسية ‌الاحتياج، ‌وتحديد ‌بعمميات‌حصر ‌التي‌تتعمق ات‌الفعمية‌تمك

‌ليا ‌والضرورية ‌وبكيفية‌وضعو ‌، ‌بمحل‌التعاقد ‌عن‌وضم‌المواصفات‌الفنية‌والشروط‌ال اصة فضلًا

الفنية‌ومن‌تم‌يتم‌تحديد‌‌تقوم‌جية‌الإدارة‌المعنية‌بتحديد‌تمك‌الشروط‌والمواصفات‌والتنفيذ،‌‌مموض

‌الكمفة‌الت مينية‌وفقاً‌سعر‌السائد‌في‌السوق،‌

لا‌يمكن‌إنجازىا‌من‌قبل‌ بير‌واحد‌وانما‌فريق‌من‌‌اعداد‌الكمفة‌الت مينية‌مرحمةان‌اذ‌نلاحظ‌

‌والفنيون‌ ‌والميندسون ‌السوق ‌دراسة ‌بأعداد ‌التسويق ‌ براء ‌يقوم ‌حيث  ‌ت صصو  ‌حسب ‌كل ال براء

‌،‌في‌حين‌يقوم‌ال براء‌الماليون‌بأعداد‌الدراسة‌المالية‌والاقتصادية.بأعداد‌الدراسة‌الفنية‌واليندسية

‌وتب ‌ان ‌لنا ‌تفتقرين ‌الكميات‌‌اغمب‌الجيات‌الحكومية ‌وجداول ‌التصاميم ‌في‌اعداد ‌القيام الى

مما‌أدى‌،‌‌وعن‌اسعارىالأغمب‌المشاريم‌التي‌تقوم‌بيا‌وعدم‌تدوين‌البيانات‌التفصيمية‌عن‌الفقرات‌

اريم‌فضلًا‌عن‌زيادة‌في‌الكمر‌الم صصة‌في‌المش‌إلى‌إصدار‌أوامر‌تغيير‌عديدة‌ومن ‌مدد‌إضافية

،‌وتتم‌وفق‌أسس‌عممية‌صحيحة‌‌دراسة‌لممشروع‌إعدادوالسبب‌يعود‌الى‌عدم‌‌التي‌تقوم‌بيا‌الإدارة‌،

الرقابة‌من‌ لال‌متابعة‌اليات‌التنفيذ‌وفق‌الشروط‌والمواصفات‌المعدة‌مسبقاً‌ومقارنة‌الكمفة‌الت مينية‌

‌مم‌الكمفة‌الفعمية‌التي‌أنجزت‌المشروع‌بيا‌.‌
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